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  :الملخص

لحقوق الإنسان أهمیته بكونه یستند على الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان یستمد النظام الأوروبي

والحریات الأساسیة، والتي تعد أول صك دولي ملزم في المنظومة الدولیة لحقوق الإنسان، فرضت التزامات على 

  .عاتق الدول الأطراف، والتي یترتب على مخالفتها قیام المسؤولیة الدولیة للدولة المخالفة

إن دراسة نظام المسؤولیة الدولیة في إطار النظام الأوروبي لحقوق الإنسان یثیر بعض الإشكالات كون 

الدارس للاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة یجد بأنها لم تفصل في طبیعة الالتزامات الملقاة 

  .من جهة أخرىعلى الدول من جهة، وفي قواعد إسناد المسؤولیة وآثار إعمالها 

في بناء وإثراء نظام المسؤولیة الأوروبیة لحقوق الإنسانالمحكمةالأمر الذي دفعها لدراسة إسهامات 

الدولیة عن انتهاك الاتفاقیة وبروتوكولاتها الملحقة، سواء ما تعلق بقواعد إسناد المسؤولیة أو الآثار المترتبة عن 

  . راراتها المتصلة بالموضوعقیام هذه المسؤولیة، وهذا من خلال تحلیل ق

.انتهاكات حقوق الإنسان-الترضیة-التعویض-المسؤولیة الدولیة-المحكمة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

        The importance of the European system of human rights derives from the fact that it is 
based on the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, which is 
the first binding international instrument in the international system of human rights that 
imposed obligations on the states parties, and its violation entailed the establishment of the 
international responsibility of the violating state.
      The study of the international responsibility system within the framework of the European 
system of human rights raises some problems, as the researcher in the European Convention 
on Human Rights and Fundamental Freedoms finds that it did not specify the nature of the 
obligations imposed on states on one hand, in addition to the rules of attribution of 
responsibility and the effects of its implementation on the other hand.
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       This prompted the study of the European Court of Human Rights contributions in building and 
enriching the system of international responsibility for violating the Convention and its annexed 
protocols, whether with regard to the rules of the responsibility attributing, or the implications of 
establishing this responsibility, through analyzing its decisions related to the subject.

Key words: European court of human rights- International responsibility- Reparation-
Satisfaction- Human rights violations.

  :المقدمة

والملاحِظالإنسان،حقوقمجالفيملزمٍ دوليٍ صكٍّ أولنسانالإلحقوقالأوروبیةالاتفاقیةتعتبر

لموأنهاالإنسان،حقوقباحترامسلبیةٍ التزاماتٍ الأطرافالدولعلىفرضتأنهایجدالاتفاقیةهذهلمواد

ءباستثناالاتفاقیةفيالواردةالحقوقإعمالأجلمنإیجابیةٍ التزاماتٍ أيفیهاالأطرافالدولعلىتفرض

  .منهاالثانیةالمادةنصفيجاءما

فيالسوفیتيالإتحادتفكّكبعدالإنسانلحقوقالأوروبیةللصكوكجدیدةدولانضمامأسهموقد

جاءتالسوفیتيالمعسكردولأغلبیةأنخصوصاالإنسان،لحقوقالأوروبيالنظاممسّتكثیرةتغییرات

لحقوقالأوروبیةالاتفاقیةلجوهرالمنافیةوالممارساتالجسیمةالانتهاكاتمنطویلٍ بإرثٍ محمّلة

بموجبهتمّ والذي،11رقمالإضافيالبروتوكولیصدرأوروبامجلسجعلماوهووأهدافها،الإنسان

الأطرافالدولضدالشكاوىفيمباشرةتنظرالمحكمةوجعلالإنسان،لحقوقالأوروبیةاللجنةإلغاء

  .تللإجراءاوتسریعاتسهیلا

الأوروبيالنظامتطویرفيكبیرادوراالحینذلكمنذالمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسانلعبتوقد

قضیةكلمعالفرصةواغتنمتالاتفاقیة،نصاعترتالتيللعیوبالتصديحاولتحیثالإنسان،لحقوق

المقدمةالضماناتحجممنرفعماوهوالدول،علىالإیجابیةالالتزاماتمنالمزیدلفرضإلیهاتحال

  .الإنسانلحقوقوالدولیةالإقلیمیةالأنظمةمنبغیرهامقارنةالأوروبي،المستوىعلىالإنسانلحقوق

الاتفاقیةنصتالدول،علىالإنسانلحقوقالأوروبيالنظامفرضهاالتيالالتزاماتمعوبالتوازي

المقدمةالشكاوىنظرفيالمحكمة اختصاصىعلمنها34و33المادتینفيالإنسانلحقوقالأوروبیة

جعلماوهوالإنسان،لحقوقالأوروبیةالاتفاقیةعلىالمترتبةالالتزاماتانتهاكبادعاءاتوالمتعلقةلها

بموجبالمشروعةغیرالأفعالعنالدولیةالمسؤولیةلتحریكنظامااجتهاداتهافيتطوّرالمحكمة

وهوأشكاله،بمختلفالضرروجبرالضحایاإنصاففيتتمثلآثارٍ منكذلعلىیترتبوماالاتفاقیة،

  : التالیةالإشكالیةنطرحیجعلناما

بالمسؤولیةالمتعلقةالقواعدتطویرفيالمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان اجتهاداتأسهمتهل

  الأساسیة؟والحریاتالإنسانلحقوقالأوروبیةالاتفاقیةانتهاكعنالدولیة
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الأولالمبحثفيسنتطرقحیثمبحثین،منمشكّلةخطةنقترحالإشكالیةهذهعلىوللإجابة

الآثارعنالثانيالمبحثفيسنتحدثبینما،المحكمةأمامالدولیةالمسؤولیةبتحریكالمتصلةللقواعد

علىذلكفيدینمعتمالاتفاقیة،بموجبالمترتبةالالتزاماتانتهاكعنالمسؤولیةقیامعنالمترتبة

المتعلقةالمسائلمعالتعاملفيالمحكمةمنهجاستنباطذات الصلة بهدف المحكمة قراراتبتحلیل

.الدولیةبالمسؤولیة

المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسانأمامالدولیةالمسؤولیةتحریك: الأولالمبحث

ضحایابإنصافالإنسانلحقوقالأوروبیةالاتفاقیةفيالأطرافالدولالتزامعدمعنیترتب

ماوهوللدولةالانتهاكإسنادتتطلبالتيمسؤولیتهاتحریكفيللمتضررینحقٍ قیام،الانتهاكات

فيتتمثّللإجراءاتإضافةالأوروبیة،المحكمةاجتهاداتخلالمنالأول،المطلبفيإلیهسنتطرق

.الدراسةهذهمنالثانيطلبالمفيسنتناولهماوهوالمحكمةأمامالشكاوىتقدیم

  الأوروبیةالمحكمةأمامالإنسانحقوقانتهاكعنالدولیةالمسؤولیةإسناد: الأولالمطلب

ماوهوالرسمیة،سلطاتهاعنالصادرةالإنسانحقوقانتهاكاتعنللدولالدولیةالمسؤولیةتقوم

لأجهزةینتمونلاالذینالأفرادعنادرةالصالانتهاكاتعنأیضاتقومكما،)الأولالفرع(فيسنبحثه

).الثانيالفرع(فيسنتناولهماوهوالشروط،بعضتوفرتإذاالرسمیةالدولة

  الإنسان لحقوقالرسمیةسلطاتهاانتهاكاتعنالدولمسؤولیة: الأولالفرع

مسؤولیتهامقیاإلىللدولة،الرسمیةالسلطاتومستخدميموظفيیرتكبهاالتيالانتهاكاتتؤدي

السلطة،)أولا(التنفیذیةالسلطةالدولة،إلىترتكبهاالتيالانتهاكاتتسندالتيالسلطاتأهمومنالدولیة،

).ثالثا(القضائیةوالسلطة،)ثانیا(التشریعیة

  :انتهاكات السلطة التنفیذیة لحقوق الإنسان: أولا

التنفیذي برمته بغض النظر عن صفاتهم والمهام یقصد بالسلطة التنفیذیة مجموع هیئات وموظفي الجهاز 

الموكلة إلیهم، بحیث تنسب كل تصرفاتهم التي تلحق ضررا بالغیر إلى الدولة وتقُیم مسؤولیتها الدولیة، طالما 

  .أنهم یمارسون أعمالهم باسمها ولحسابها تطبیقا لاختصاصاتهم المعترف بها في القانون الداخلي لتلك الدولة

في الانتهاكاتلاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان الدول الأطراف بإنصاف ضحایا وقد ألزمت ا

  .، لا سیما حال صدور الانتهاك عن أشخاص أثناء تأدیتهم لوظائفهم الرسمیة13مادتها 

التي یقترفها موظفوها سواءً كانوا ینتمون الانتهاكاتمسؤولیة الدولة عن المحكمةكما أقرّت 

، 1)ایرلندا ضد المملكة المتحدة(الدنیا فیها، وذلك في قضایا عدیدة أبرزها قضیة للسلطات العلیا أو

، وتمتّد المسؤولیة الدولیة للدول بموجب الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 2)الناشف ضد بلغاریا(وقضیة 

ین لجهازها یتصرفون كوكلاء للدولة حتى لو لم یكونوا منتمالانتهاكات التي یرتكبها الأشخاصإلى 

.3)ویل ضد لیشتنشتاین(في قضیة المحكمةالتنفیذي، وهو ما أقرته 
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  :انتهاكات السلطة التشریعیة لحقوق الإنسان: ثانیا

هناك مبدأ مستقر في القانون الدولي یقضي بأن الدولة وإن كانت حرّةً في وضع تشریعاتها 

، ذلك أن توصیف الفعل الدولي 4تزاماتها الدولیةالداخلیة، إلا أنها ملزمة بعدم مخالفة تلك التشریعات لال

بقانونها الداخلي لتبریر أفعالها التي الاحتجاج، فلا یجوز للدولة 5غیر المشروع یخضع للقانون الدولي فقط

  .6تشكّل انتهاكا لالتزاماتها

ریعٍ إصدار هذه الأخیرة لتشوتقوم المسؤولیة الدولیة للدولة عن أعمال سلطتها التشریعیة حالة 

مع التزامات الدولة الدولیة، أو في حالة إغفالها إلغاء تشریعٍ یخالف ما التزمت به دولیا، أو یتناقض

تقاعسها عن إصدار تشریع تطبیقا لما التزمت به دولیا، فالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان تنص بما لا 

منها على أن الإدانة لا تكون سوى 07الجنائیة، حیث نصت المادة الا للشك على مبدأ الشرعیةیدع مج

  .على التصرفات التي تشكّل جریمةً جنائیةً بمقتضى القانون الوطني أو الدولي وقت ارتكابها

یقع على الدول التزام إیجابي متضمّن في : "أنه) س ضد بلغاریا.م(في قضیة المحكمةواعتبرت 

لجنائي توقّع عقوباتٍ فعالةٍ على جریمة من الاتفاقیة بسنِّ أحكامٍ في القانون ا8و3المادتین 

، وذهبت المحكمة لأبعد من ذلك حین منحت لنفسها صلاحیة النظر في مدى كفایة هذه 7"الاغتصاب

  .8التشریعات للوفاء بالالتزامات المترتبة على أحكام النظام الأوروبي لحقوق الإنسان

  :انتهاكات السلطة القضائیة لحقوق الإنسان: ثالثا

لسلطة القضائیة في الفصل في النزاعات التي تعرض أمامها، وتكون الدولة مسؤولة عن تختص ا

أعمال سلطتها القضائیة إذا أخطأ القاضي في تفسیر أو تطبیق قاعدةٍ داخلیةٍ لا تتعارض مع التزامات 

ثار مسؤولیة الدولة الدولة الدولیة، أو في حالة تطبیق قاعدةٍ داخلیةٍ تتناقض مع التزامٍ دوليٍ للدولة، كما تُ 

  .9في حالات فساد الجهاز القضائي أو إنكار العدالة أو إصدار القاضي لأحكامٍ جائرةٍ جُورا بَیّنا

على القواعد المتعلقة بالمحاكمة العادلة، 06وتنص الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان في المادة 

كل انتهاك یقع على الأفراد الواقعین تحت على الحق في الانتصاف الفعّال عن 13في حین تنص المادة 

سلطة الدولة، وأيّ قصور في توفیر ضمانات المحاكمة العادلة أو سبل انتصاف فعالة على المستوى 

من 41الداخلي یُمكِّن الفرد من اللجوء للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان التي تملك بموجب المادة 

، حال تأكدت المحكمة من مخالفة الحكم حیة الحكم بترضیةٍ عادلةنسان صلاالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإ

الذي أصدرته السلطة القضائیة الداخلیة للدولة المشتكى ضدها لالتزامات الدولة بموجب الاتفاقیة، ویشكّل 

البطء في الإجراءات القضائیة أو طول فترة الحبس المؤقت شكلا من انتهاكات السلطة القضائیة ویرتبّان 

10)كلوث ضد بلجیكا(في قضیة المحكمةسؤولیة الدولیة للدولة، وهو ما أكدته الم
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  العادیینالأفرادطرفمنالمرتكبةالانتهاكاتعنالدولةمسؤولیة: الثانيالفرع

لا الذینالصادرة عن الأفراد العادیین الانتهاكاتلا تتحمل الدولة كأصلٍ عام المسؤولیة عن 

میة، إلا أن هذه القاعدة لیست مطلقة نظرا لاستقرار القانون الدولي على إسناد ینتمون إلى أجهزتها الرس

المسؤولیة للدول عن تصرفات الأشخاص الطبیعیین في حالة تبنّي الدولة لتلك الأفعال أو صدورها تحت 

وذلك ما ،الانتهاكاتتوجیهاتها أو رقابتها، أو إذا ثبت تقاعسها في اتخاذ التدابیر اللازمة لمواجهة تلك 

  .11أكّدته لجنة القانون الدولي في مشروعها المتعلق بمسؤولیة الدول عن الفعل الدولي غیر المشروع

لوزیدو ضد (قد أخذت في اجتهاداتها بهذه المبادئ، فقررت في قضیة المحكمةویتجلى من ذلك أن 

من البروتوكول 01أن دولة تركیا مسؤولة عن انتهاك حق الملكیة المحمي بموجب المادة 12)تركیا

الإضافي الأول للاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة، بصفتها تمارس رقابة على سیاسات 

أیضا بمسؤولیة الدول في حال تقاعسها عن المحكمة، وأقرت 13سلطات الجمهوریة التركیة لشمال قبرص

رة عن الأشخاص الطبیعیین، ویظهر ذلك من الصادالانتهاكاتاتخاذ التدابیر التي من شأنها منع وقوع 

، 14)أطباء من أجل الحیاة ضد النمسا(خلال عدة قرارات، أبرزها ذلك الصادر بمناسبة نظرها في قضیة 

  .15)بول و أودري إیدواردز ضد المملكة المتحدة(وفي قضیة 

  المحكمةشروط تقدیم الشكاوى أمام : المطلب الثاني

على جملة من الشروط الواجب توافرها 35وق الإنسان في مادتها نصت الاتفاقیة الأوروبیة لحق

بتوضیح مضمون ونطاق هذه الشروط المتمثلة المحكمة، وقد قامت المحكمةلقبول الشكاوى الفردیة أمام 

، وحداثة )الفرع الثاني(، والتصریح بهویة المشتكي )الفرع الأول(سبل الانتصاف المحلیة استنفادفي 

  ).الفرع الثالث(رضها أمام جهة دولیة أخرى الشكوى وعدم ع

  سبل الانتصاف المحلیةاستنفاد: الفرع الأول

سبل الانتصاف المحلیة، من المبادئ الرئیسیة التي یقوم علیها نظام الشكاوى أمام استنفادیعتبر 

  .17، وتعدّ هذه المبادئ من القواعد العرفیة في القانون الدولي16الجهات الدولیة

لا : "على ما یلي35الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة في مادتها وقد نصّت 

طرق الطعن الداخلیة، كما حدّدتها مبادئ القانون الدولي استنفادیجوز اللجوء إلى المحكمة إلى بعد 

إداریة أو ، ویقصد بطرق الطعن الداخلیة، كل طرق الانتصاف المعروفة سواءً كانت "المعترف بها عامة

قضائیة، عادیة أو استثنائیة، ویشمل ذلك كل ما تعتبره المحكمة الأوروبیة وسیلة انتصاف فعالة على 

ركن ضد تركیا بحجة المستوى الداخلي، ویتجلى ذلك من خلال رفضها النظر في شكوى الطاعنة زینب می

ا إلى المحكمة الدستوریة التركیة سبل الانتصاف المقررة محلیا، والمتمثلة في عدم لجوئهأنها لم تستنفد

  .18من الدستور التركي148طبقا للمادة 
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غیر أن ممارسات المحكمة تبین عدم تطبیقها لهذه القاعدة بشكلٍ مطلقٍ، فهي تأخذ بعین الاعتبار 

طرق استنفادظروف المشتَكِي وملابسات القضیة المعروضة علیها، فالمحكمة تعفي المشتَكِي من شرط 

اخلیة مثلا في حالات إنكار العدالة أو البطء غیر المبرر في سیر إجراءات التقاضي، كما أنها الطعن الد

  .19قد تطلب من الدول المشتكَى منها إثبات أن سبل الانتصاف المحلیة كانت میسّرة أمام المشتكي

من تاریخ وتشترط الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان تقدیم الشكوى أمام المحكمة خلال ستة أشهر 

صدور الحكم القضائي النهائي على المستوى الداخلي، وذلك حرصا منها على توخي جدیة الشكاوى 

  .20المقدمة أمامها

  التصریح بهویة المشتكي: الفرع الثاني

الشكاوى مجهولة المصدر، وعلیه تقوم المحكمة بتقدیم استمارة لأصحاب الشكاوى المحكمةلا تقبل 

بیانات الشخصیة المطلوبة لا سیما الاسم الكامل، تاریخ المیلاد، الجنسیة، عنوان من أجل ملئها بجمیع ال

أن هذه الشروط قد وجدت یبدو، و 21صاحب الشكوى، بالإضافة للمعلومات الخاصة بممثله القانوني

  .للحیلولة دون استخدام الحق في الشكوى لأغراض سیاسیة

  هة دولیة أخرىحداثة الشكوى وعدم عرضها أمام ج: الفرع الثالث

تحظر الاتفاقیة عرض شكوى سبق للمحكمة الأوروبیة أن فصلت فیها، إلا إذا استجدّت وقائع جدیدة 

، 23، وهو مبدأ مستقر في مجال الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان22من شأنها تغییر الموقف السابق للمحكمة

ر الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان التقدم ، كما تحظ24وقد طبقته اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان قبل حلّها

  .بشكوى فردیة إلى المحكمة حال كانت معروضة أمام هیئة دولیة أخرى في نفس الوقت

  الأوروبیة لحقوق الإنسانالاتفاقیةآثار إعمال المسؤولیة الدولیة عن انتهاك : المبحث الثاني

ت حقوق الإنسان، نشوء علاقة قانونیة جدیدة یترتب على قیام المسؤولیة الدولیة للدولة عن انتهاكا

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان على 13بینها وبین الأشخاص المتضررین، وقد نصت المادة 

41الحق في سبل انتصافٍ فعالةٍ لمن تمّ انتهاك حقوقه المضمونة بموجب الاتفاقیة، كما نصت المادة 

لم یتم إنصافهم بشكل مناسب الذینو الانتهاكاتالمتضررین من بالعمل على إنصافالمحكمةعلى إلزام 

، والتعویض )المطلب الأول(الانتهاكاتعلى المستوى الداخلي، ویتمثل هذا الإنصاف في الأمر بإیقاف 

  ).المطلب الثاني(عن الأضرار المترتبة عنها 

  وتقدیم ضمانات بعدم التكرارالانتهاكاتإیقاف : المطلب الأول

الدولي وتقدیم ضمانات بعدم تكراره یشكلان الالتزاملجنة القانون الدولي أن إیقاف انتهاك تعتبر 

، وسنتطرق من خلال هذا 25جانبا مهما من ترمیم وإصلاح العلاقة القانونیة المتصدعة بسبب الانتهاك

م ضمانات بعدم ، وتقدی)الفرع الأول(التي أمرت من خلالها بإیقاف الانتهاك المحكمةالمطلب لاجتهادات 
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الاتفاقیةفي سیاق قراراتها المتعلقة بجبر الضرر الواقع على ضحایا انتهاكات ) الفرع الثاني(التكرار 

.الأوروبیة لحقوق الإنسان

  الانتهاكاتالالتزام بإیقاف : الفرع الأول

رٍ، في لا یمكن تصوّر المطالبة بوقف الانتهاك إلا إذا كان الفعل غیر المشروع ذو طابعٍ مستم

  .حین أن الالتزام بعدم التكرار یسري على الأعمال المستمرة واللحظیة على حدٍّ سواء

،Restitutio in integrumالإرجاع للوضع السابق: ویتخذ وقف الانتهاك صورا متعددة أهمها

تفرض على الدول 53المادة : "أن) بابامیكابولوس وآخرون ضد الیونان(في قضیة المحكمةنصت 

طراف تنفیذ قرارات المحكمة في أيّ قضیة هم أطراف فیها، وأن قرارات المحكمة تحال للجنة الوزراء الأ

، ویترتب بموجب ذلك على 5426الخاصة بمجلس أوروبا للإشراف على رقابة تنفیذ القرار بموجب المادة 

زمت لجنة وزراء مجلس ، وأل27)وحذف النتائج المترتبة عنهاللانتهاكاتالدول التزام قانوني بوضع حدٍّ 

أوروبا الدول باتخاذ الإجراءات التي تسمح بحذف كل نتائج الإدانات التي صدرت بشكلٍ مخالفٍ 

  .29، أو لم تحترم فیها ضمانات المحاكمة العادلة28للاتفاقیة

  تقدیم ضمانات بعدم تكرار الانتهاك: الفرع الثاني

متنوعة أهمها اعتماد تدابیر تشریعیة لمنع یمكن أن یتخذ تقدیم الضمانات بعدم التكرار أشكالا 

للمعاییر الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقدیم ضمانات لاستقلال السلطة الانتهاكاتارتكاب المزید من 

  .القضائیة، وحمایة وسائل الإعلام وجمعیات المجتمع المدني والمدافعین عن حقوق الإنسان

توصیة الدول بتغییر تشریعاتها الداخلیة، الأمر الذي دفع في اجتهاداتها على المحكمةوقد حرصت 

عدة دولٍ لتعدیل تشریعاتها وفقا لأحكام المحكمة، فقد أقدمت المملكة المتحدة على تعدیل نظام قضائها 

، وطلبت المحكمة في قضیة أخرى من دولة بولندا 30المحكمةالعسكري استجابةً لعدة أحكامٍ صادرة عن 

، كما حثّت 31لتي تسببت في انتهاكٍ ممنهجٍ لأحكام الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانتغییر تشریعاتها ا

لجنة الوزراء الخاصة بمجلس أوروبا دولة تركیا على تعدیل دستورها من أجل تنظیم محاكم أمن الدولة بما 

  .32یتناسب مع أحكام الاتفاقیة

  سانالتعویض في النظام الأوروبي لحقوق الإن: المطلب الثاني

یعتبر إلزام الدولة التي تثبت مسؤولیتها عن ارتكاب انتهاك لالتزام دولي بالتعویض من المبادئ 

المستقرة في القانون الدولي، وسنتطرق من خلال هذا الفرع إلى تطور التعویض في النظام الأوروبي 

  ).نيالفرع الثا(، والأشكال التي یأخذها هذا التعویض )الفرع الأول(لحقوق الإنسان 
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  تطور التعویض في النظام الأوروبي لحقوق الإنسان: الفرع الأول

التي تنص على حق كل شخص تعرّض 13یجد التعویض في النظام الأوروبي أساسه في المادة 

لتعویضٍ عادلٍ المحكمةالتي تنص على وجوب تقدیم 41لانتهاك حقوقه في إنصافٍ عادلٍ، والمادة 

  .تمكینه من ذلك على المستوى الداخليللطرف المتضرر في حال عدم 

على مقاربة تقلیدیة كانت من خلالها متحفظة في تفسیرها لمفهوم الإنصاف المحكمةوقد اعتمدت 

، بینما بقیت حذرة في تحدید مفهوم ونطاق ما 33العادل، حیث حصرته في أشكال التعویض النقدیة فقط

یریة الكاملة في ذلك للسلطات الوطنیة للدول الأطراف یمكن أن یشكّل إنصافا عادلا، وتركت السلطة التقد

ةٍ من طرف الفقهاء والقضاة، حیث محلا لانتقاداتٍ لاذع4135، كما كانت صیاغة المادة 34لوقتٍ طویل

Rosalyn"ةرى القاضیت Higgins" أن هذه الصیاغة قد جعلت من تدخل المحكمة الأوروبیة لتقدیم

تیاریا و جوازیا، حیث یفهم من نص المادة أن المحكمة تتدخل الإنصاف العادل للضحایا أمرا اخ

للإنصاف حالما وجدت أن ذلك ضروري فقط، وهو أمر تقرره المحكمة بنفسها ولها مطلق السلطة 

  .36التقدیریة في ذلك

أن مرّد هذه المقاربة التي اتبعتها المحكمة الأوروبیة یتمثل في أن مؤسسي النظام الأوروبي یبدوو 

الإنسان لم تكن في نیتهم منح مكانة مركزیة للفرد في هذا النظام، إلا أن انضمام مزید الدول لا لحقوق 

سیما دول أوروبا الشرقیة للاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان قد جعل المحكمة الأوروبیة تتعامل مع 

، ودفعها نحو 37هاداتهاانتهاكاتٍ أكثر جسامة لحقوق الإنسان، الأمر الذي عزّز من مكانة الفرد في اجت

تغییر مقاربتها التقلیدیة للمسائل المتعلقة بالإنصاف العادل والتعویض، حیث رأت المحكمة في قضیة 

أن تحقیق الإنصاف العادل لا یكون فقط بدفع تعویضٍ نقديٍ مناسبٍ، بل یتضمن ) آكسوي ضد تركیا(

  38.راء تحقیق فعال یؤدي إلى التعرّف على مرتكبي الانتهاك ومعاقبتهمأیضا إج

  أشكال التعویض في النظام الأوروبي لحقوق الإنسان: الفرع الثاني

، بالإضافة )أولا(یتخذ التعویض في النظام الأوروبي لحقوق الإنسان شكلین هما التعویض النقدي 

  ).ثانیا(للترضیة وإعادة التأهیل 

  ویض النقديالتع: أولا

المؤدیة لأضرار بدنیة ونفسیة ومعنویة، ومادیة، بما في ذلك الانتهاكاتیشمل التعویض النقدي كل 

الفرص والمنافع الضائعة والخسائر في الإیرادات المحتملة، وكذا تكالیف المساعدة القضائیة والخبراء 

.والأدویة والخدمات الطبیة والنفسیة والاجتماعیة

في مجال التعویض أنها تأمر بالتعویض عن أشكال مختلفة من الأضرار المحكمةسة وقد أثبثت ممار 

المادیة والمعنویة، المباشرة وغیر المباشرة، وترى المحكمة أن التعویض عن الضرر المادي یشترط وجود 

شاملا علاقةٍ سببیةٍ واضحةٍ بین الضرر المزعوم وانتهاك الاتفاقیة، وفي حالة ثبوت ذلك یكون التعویض 
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، بما في ذلك الأضرار غیر المؤكدة كالخسائر المستقبلیة 39للمداخیل التي خسرها المدعي جرّاء هذا الانتهاك

، واتبعت المحكمة نفس النهج في قضیة 40للأرباح المتوقعة التي كان سیحققها المدعي لولا حدوث الانتهاك

الاتفاقیةمن 2قة سببیة بین انتهاك المادة ، حیث وافقت على منطق المدعیة بوجود علا)إزاییفا ضد روسیا(

، وبذلك قامت )ثلث دخله(الذي أدى لوفاة ابنها، وبین خسارة الدعم المالي الذي كان یقدمه لها أثناء حیاته 

، معتمدةً في ذلك على مبادئ 41المحكمة بحساب التعویض على أساس متوسط العمر المتوقع في روسیا

  .42ا أسست علیها عملیة تقدیر التعویضالعدالة والإنصاف التي لطالم

بالتعویض عن الضرر غیر المباشر، فبعد مقتل ) آكسوي ضد تركیا(وأمرت المحكمة في قضیة 

جنیه إسترلیني 25.000المدعي واصل والده القضیة أمام المحكمة الأوروبیة التي أمرت بتعویضٍ قدره 

  .43عن الأضرار غیر المادیة

  تأهیلالترضیة وإعادة ال: ثانیا

  الترضیة - 1

یتم اللجوء لأسلوب الترضیة في الحالات التي یكون فیها الضرر المترتب عن الانتهاك معنویا، 

ویمكن أن تأخذ الترضیة عدّة أشكالٍ كتقدیم الاعتذار، عزل الموظف المسؤول عن الانتهاك من منصبه 

  44.رضت حقوقهم للانتهاكللأشخاص الذین تعالاعتباروإحالته للمحاكمة، وكل ما من شأنه رَد 

ولم یسبق للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان إصدار قرار یتضمن الاعتذار كشكل من أشكال 

قد یشجع المحكمة الأوروبیة لتأمر 45)المصريخالد(التعویض، إلا أن تصرف دولة مقدونیا في قضیة 

رغم أنها لم تأمر سوى بتعویض بهذا النوع من التدابیر كشكل من أشكال التعویض عن الضرر المعنوي، ف

أرسلت اعتذارا رسمیا مكتوب له من طرف وزیر ، إلا أن دولة مقدونیا46"المصريخالد"نقدي للمدعي 

  .47"دیمیتروفنیكولا"خارجیتها آنذاك 

أن أمر المحكمة المحكمةوقد یكون مردُّ عدم ورود الاعتذار كشكل من أشكال الترضیة في قرارات 

ترضیة من شأنه أن یأخذ منحى یعرّض الدولة المنسوب إلیها الانتهاك للإهانة، وهو مبدأ بهذا النوع من ال

، ومع ذلك یمكن أن نشهد في المستقبل أحكاما صادرة من المحكمة تتضمن 48مستقر في الممارسة الدولیة

سان التي الجسیمة لحقوق الإنالانتهاكاتتوصیات للدول بالاعتذار عن انتهاكاتها، لا سیما في حالات 

  .تمسّ عددا كبیرا من الأشخاص، أو فئة معینة كالأقلیات، أو الشعوب الأصلیة وغیرها

  إعادة التأهیل- 2

بالإضافة للتعویض النقدي والترضیة قد تقوم الحاجة لشكل آخر من أشكال جبر الضرر وهو إعادة 

یة، القاسیة المعاملة اللاإنسانتعرضوا للتعذیب وغیره من ضروب الذینالتأهیل لا سیما بالنسبة للأشخاص 

هؤلاء من آثارٍ بدنیةٍ ونفسیةٍ قد لا تمكنهم من العودة لحیاتهم السابقة، ویشمل أو المهینة، حیث عانى

، بهدف تمكینهم 49وغیرها من أشكال المساعدةوالاجتماعیةإعادة التأهیل توفیر الرعایة الطبیة والنفسیة 
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على الذات، وممارستهم لحیاتهم بشكل عادي ومستقل، وإعادة الاعتمادمن بلوغ أقصى قدر ممكن من 

إدماجهم في المجتمع بطریقة مناسبة، بعد التخلص من الآثار النفسیة التي خلفها الانتهاك، أو إكسابهم 

  .50مهاراتٍ جدیدةٍ تمكنهم من العیش وكسب حیاتهم

أن دولة ) موراي ضد هولندا(وقرّرت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في قضیة 

الأوروبیة لحقوق الإنسان لأنها لم تقم بالتدابیر الاتفاقیةمن 03هولندا قد انتهكت التزاماتها بموجب المادة 

اللازمة لإعادة تأهیل شخص محكوم علیه بالسجن المؤبد بما یتیح له طلب العفو بعد أن یقضي عشرین 

القانون الهولندي، وتمّ الحكم في هذه القضیة بالسجن المؤبد سنة في السجن مثلما هو منصوص علیه في 

ل شخص محكوم علیه بالمؤبد على قاتل طفلة بالغة من العمر ست سنوات، وحسب القانون الهولندي فك

في المجتمع مجددا، للاندماجسنة على الأقل من فترة سجنه، وترى السلطات أنه جاهز 20واستنفد

حه، لكن تقریرا طبیا أثبت أن المعني یعاني من اضطرابٍ حادٍ في الشخصیة، فینبغي أن یتم إطلاق سرا

وغیر جاهز للاندماج في المجتمع لذلك تمّ رفض طلبه بالإفراج، ورأت المحكمة الأوروبیة في هذه الحالة 

تأهیل أنه كان على هولندا التزام إیجابي بموجب الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان بأن تعمل على إعادة 

السجین خلال فترة حبسه الطویلة، لكنها أخلّت بواجب الرعایة النفسیة اللازمة التي كانت ستمكّنه من أن 

یكون جاهزا للاندماج في المجتمع، وبالتالي نیل حقه في العفو وهو ما یشكل حسب المحكمة انتهاكا 

  .51من الاتفاقیة التي تحظر التعذیب والمعاملة القاسیة03للمادة 

اعتبارها إعادة التأهیل التزام یقع على عاتق الدول، لا سیما بالنسبة المحكمةثبتت اجتهادات وأ

للأشخاص المحرومین من حریتهم، وأن عدم توفیر آلیات مناسبة لإعادة تأهیلهم یشكّل انتهاكا للاتفاقیة 

تأهیل الضحایا كشكل من الأوروبیة لحقوق الإنسان، لذلك فقرارات المحكمة تخلو من إلزام الدول بإعادة 

والتي تحتاج بطبیعتها لإعادة الانتهاكاتأشكال التعویض، لكنها تأخذ الأضرار التي یتعرض لها ضحایا 

تأهیل بدني أو نفسي أو اجتماعي، وتقوم بتقدیر مصاریف إعادة التأهیل وتأمر بتعویضٍ نقديٍ للضحایا 

  .52في هذه الحالة
  

  

  

  

  

  

  :الخاتمة

أسهمت باجتهاداتها في وضع وتطویر القواعد المتصلة المحكمة، یتبین أن من خلال ما تقدم

بالمسؤولیة الدولیة عن خرق حقوق الإنسان في النظام الأوروبي، ویتجلى ذلك في المسائل المتعلقة 

بشروط تحریك المسؤولیة أمام المحكمة خصوصا، فقد حدّدت المحكمة مفهوم سبل الانتصاف المحلیة 

ها قبل تقدیم شكوى أمامها، ووضعت استثناءات تمكّن الطاعنین من تقدیم استنفادینبغي الفعالة التي

سبل الانتصاف المحلیة، حال كانت هذه الأخیرة غیر فعالة، أو استنفادشكواهم مباشرةً أمام المحكمة دون 

  .بطیئة بشكلٍ غیر معقولٍ 
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ك من خلال قیامها بفرض مزیدٍ من كما طوّرت المحكمة قواعد إسناد المسؤولیة للدول، ویظهر ذل

الالتزامات الإیجابیة التي ینبغي على سلطات الدولة تنفیذها لإعمال الحقوق، وبالتالي أصبح أي تقاعس 

من سلطات الدولة في تنفیذ تلك الالتزامات ینسب للدولة ویقیم مسؤولیتها، ویشمل ذلك أیضا تصرّفات 

  .تهم بناءً على توجیهات أحد سلطات الدولة أو تحت رقابتهایثبت صدور تصرفاالذینالأفراد العادیین 

وقد عزّزت المحكمة فیما یتعلق بالإنصاف من المكانة المركزیة للفرد في النظام الأوروبي لحقوق 

الإنسان، وطوّرت من أسالیب جبر الضرر لتشمل بالإضافة للتعویض النقدي عن الأضرار المادیة 

وإصدار تشریعات تكفل عدم الانتهاكاتمباشرة، كل ما یتصل بمعاقبة مرتكبي والمعنویة، المباشرة وغیر ال

تكرارها، كما تعاملت المحكمة مع إعادة التأهیل كأحد موجبات التعویض لا كشكلٍ من أشكاله، فضلا عن 

تحفظها عن تقریر بعض أشكال الترضیة كالاعتذار نظرا لحساسیة المسألة، وإمكانیة مساسها بهیبة الدولة

  . المشتكى منها
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